
سوق رأس المال الفلسطيني، العدد الثامن عشر



كلمة العدد

براق النابلسي

مدير عام الهيئة 

مع نهاية العام 2022، أقدم لكم النشرة الربعية للربع الرابع من العام 2022، التي تستعرض جهود الهيئة في تنفيذ المبادرات
والأنشطة التوعوية كافة، للحافظ على استقرار قطاعات سوق رأس المال، وديمومة هذه القطاعات واستمراريتها، بما يحقق

المصلحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني، وحماية المتعاملين في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة.

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة تعليمات رقم (2) لسنة 2022 بشأن ترخيص منصات إلكترونية لبيع أو تقديم خدمة تجميع ومقارنة خدمات
مالية غير مصرفية.  ويأتي إصدار تعليمات ترخيص المنصات الإلكترونية، لبيع خدمات مالية غير مصرفية في قطاعات التأمين،

والتأجير التمويلي، والأوراق المالية.  كما قرر مجلس إدارة الهيئة اعتماد مشروع نظام التعامل في البورصات الأجنبية تنفيذاً لتطبيق
أحكام المادة (3/2) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الأجنبية.

 

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن إطلاق مسابقة إقليمية في تكنولوجيا التأمين؛ وهي مسابقة إقليمية تهدف إلى تعزيز بيئة
ابتكار حديثة تحاكي التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا التأمين في قطاع التأمين الفلسطيني، الذي تعمل به عشر شركات

تأمين، منها اثنتان تقدمان خدمات التأمين التكافلي.

 

ومن الأنشطة التوعوية التي نفذت خلال الربع المذكور، إطلاق الهيئة، بالشراكة مع بورصة فلسطين، فعاليات “أسبوع المستثمر
العالمي 2022″، تحت عنوان “الاستثمار المرن وتعزيز التنمية المستدامة”، كما نفذت الهيئة جولة على المنشآت الصناعية والتجارية
في محافظة الخليل بالشراكة مع الغرفة التجارية في المحافظة، واستقبل محافظ الخليل اللواء جبرين البكري الوفد الرسمي، وفي

اليوم ذاته نظمت الهيئة في محافظة الخليل لقاء تعريفياً حول قطاع التأجير التمويلي في المحافظة.

 



وفي السياق ذاته، أطلقت الهيئة ائتلاف التوعية المالية في فلسطين، بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني، ووسائل إعلام،
وأكاديميين من مختلف الجامعات الفلسطينية.

في الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لموظفي الهيئة كافة، والقطاعات المالية غير المصرفية، والشركاء، والمانحين، على
الجهود المبذولة خلال العام المنصرم، كما أود التأكيد على أن المعيقات والتحديات التي تواجه عمل الهيئة، لن تجعلها تحيد عن

مواصلة تنفيذ سياستها المتمثلة في توفير المقومات الأساسية الكفيلة بتعزيز البنية التشريعية والمهنية لقطاعات سوق رأس
المال واستقرارها.



تطورات قطاعات سوق رأس المال
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مؤشر القدس

أُغلق مؤشر القدس عند حاجز 639.7 نقطة مع نهاية الربع الرابع من العام 2022، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.8% عن إغلاقه نهاية الربع
الثالث من العام 2022، والبالغ 628.4 نقطة.  والشكل رقم (1) أدناه يشير إلى التغيرات في أسعار الإغلاق لمؤشر القدس بشكل

ربعي خلال الفترات السابقة.

شكل 1: حركة مؤشر القدس بشكل ربع سنوي (نقطة)

إحصائيات وبيانات التداول

 جدول 1: بعض المؤشرات على نشاط التداول في بورصة فلسطين

الربع الرابع
2022

الربع الثالث
2022

الربع الرابع
2021  

63 62 63 عدد جلسات التداول
31.1 63.4 52.9 عدد الأسهم المتداولة (مليون سهم)

64.4 123.2 122.1 قيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار)

4896.1 4845.1 4407.1 القيمة السوقية (مليون دولار)

1.02 1.98 1.93 المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (مليون دولار)

6392 10718 8377 عدد الصفقات

70369 69476 69768 إجمالي عدد المتعاملين بالأسهم المدرجة في بورصة
فلسطين

27.04% 31.19% 24.40% القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
(بالأسعار الجارية)

2.61% 2.57% %0.80 قيمة التداول كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار
الجارية)

المقارنة الربعية:

شهد إجمالي أحجام وقيم التداول في بورصة فلسطين مع نهاية الربع الرابع من العام 2022 انخفاضاً نسبته 51% و48% مقارنة مع
نهاية الربع السابق (الربع الثالث من العام 2022) على التوالي، فيما انخفضت بنسبة 41% و47% مقارنةً مع نهاية الربع المناظر



(الربع الرابع من العام 2021) على التوالي.  فيما شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً نسبته 1% و11% مقارنة مع نهاية الربع السابق
والمناظر على التوالي.

 

شكل 2: التطورات الربعية لنشاط التداول في بورصة فلسطين

يوضح الشكل (3) صفة المتعاملين في البورصة تبعاً لحصصهم النسبية من القيمة السوقية.

شكل 3: توزيع القيمة السوقية لأسهم البورصة وفقاً لصفة المتعامل [1] كما في نهاية الربع الرابع 2022 (مليون دولار)

يأخذ التصنيف أعلاه [1] الصفة الأكثر ديمومة للعميل، حيث إن قيمة الشركات الواردة لا تشمل شركات التأمين والمصارف؛ كونها



مذكورة ضمن تصنيف مخصص، بالمقابل تشمل قيمة الأطراف ذوي العلاقة شركات وأفراداً آخرين.

 

يوضح الشكل 4 توزيع المساهمين (ضفة وغزة) في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، والبالغ عددهم 63,868 مساهماً كما
في نهاية الربع الرابع من العام 2022، إضافة إلى إجمالي عدد الحسابات المفتوحة في بورصة فلسطين، والبالغة 122,699 حساباً.

 وكما يوضح الشكل، فإن مشاركة الذكور أكبر من الإناث في قطاع الأوراق المالية.

شكل 4: توزيع المساهمين في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والحسابات المفتوحة وفق التوزيع الجغرافي

والجندري كما في نهاية الربع الرابع 2022
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بلغ عدد شركات التأمين المرخصة من قبل الهيئة عشر شركات مع نهاية العام 2022، وقد حققت المحفظة التأمينية انخفاضاً خلال
الربع الرابع من العام 2022 عن سابقه بنسبة بلغت 5%، ونمواً بما نسبته 3% مقارنةً مع الربع المناظر من العام 2021، ويأتي ذلك

في سياق التذبذب الطبيعي لإجمالي أقساط التأمين المكتتبة ما بين الأرباع.  من جهة أخرى، شهد إجمالي استثمارات شركات
التأمين نمواً بما نسبته 8% عن الربع السابق، وكذلك نمواً نسبته 7% مقارنة مع نهاية الربع المناظر.  كذلك شهد صافي

التعويضات المتكبدة نهاية الربع الرابع من العام 2022 انخفاضاً بما نسبته 5% مقارنةً مع الربع السابق، وانخفاضاً بما نسبته %4
مقارنة مع الربع المناظر من العام 2021.

جدول 1: بعض المؤشرات المالية لقطاع التأمين في فلسطين (مليون دولار)

الربع الرابع
2022

الربع الثالث
2022

الربع الثاني
2022

الربع الرابع
2021 البيان

91.00 96.1 97.9 88.3 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
83.9 85.7 82.5 78.5 صافي الأقساط المكتسبة

290.4 269.5 268 271.6 إجمالي استثمارات شركات التأمين
(54.4) (57.1) (57.8) (56.9) صافي التعويضات المتكبدة

يشير الجدول (2) إلى أهم المؤشرات التأمينية التي تعكس الأهمية النسبية لقطاع التأمين في
الاقتصاد الوطني، حيث لا تزال مساهمة التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي متواضعة، حيث

بلغت مع نهاية العام 2021 ما يقارب 2%، على الرغم من نمو هذه النسبة عبر الأعوام الثلاثة
الماضية، إذ تشير هذه النسبة “نسبة الاختراق التأمينية” إلى إجمالي المحفظة التأمينية

منسوبة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.  أما من حيث الكثافة
التأمينية التي تشير إلى حصة الفرد من إجمالي المحفظة التأمينية، فقد شهدت نمواً عبر

السنوات الثلاث الماضية، لتصل مع نهاية العام 2021 إلى 68.6 دولار أمريكي.

جدول 2: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية

الكثافة التأمينية (دولار أمريكي) نسبة الاختراق التأمينية العام
60 1.8% 2019

58.7 1.95% 2020
68.6 2% 2021

73.08 2.07%  2022

في الواردة   2021 للعام  التأمينية  والكثافة  التأمينية  الاختراق  نسبة  من  كل  وبمقارنة 
الجدول 2، مع مثيلاتها في بعض الدول العربية الواردة في الجدول 3، نجد أن نسبة الاختراق
والأردن، وعمان،  والسعودية،  وقطر،  والجزائر،  مصر،  من  أفضل  كانت  فلسطين  في  التأمينية 
الأمر الذي يشير إلى أن صناعة التأمين في فلسطين لها أهمية مقارنة مع المكونات الأخرى في
أنها إلا  فقط،  والجزائر  مصر  من  أعلى  فكانت  التأمينية،  الكثافة  أما  الوطني،  الاقتصاد 

الفلسطيني. الاقتصاد  إلى  الأقرب  تعتبر  التي  كالأردن  المجاورة  الدول  مع  قريبة 

 

جدول 3: انتشار الخدمات والمنتجات التأمينية لبعض الدول العربية للعام 2021

 

الكثافة التأمينية (دولار أمريكي) نسبة الاختراق التأمينية  



27 % 0.6 مصر
24 % 0.7 الجزائر

584 % 0.9 قطر
312 % 1.3 السعودية
278 % 1.5 عمان
84 % 1.9 الأردن

68.6 % 2 فلسطين
83 % 2.2 تونس

1305 % 2.9 الإمارات
143 % 4 المغرب

 

يوضح الشكل 1، أن محفظة التأمين ما زالت تشهد تركزاً كبيراً لصالح تأمين المركبات الذي بلغت نسبته 69% من إجمالي المحفظة
التأمينية في نهاية العام 2022، يليه التأمين الصحي بنسبة 10%.  كما يلاحظ من الشكل 2 أن هناك تركزاً واضحاً في الحصص

السوقية بين شركات التأمين، حيث تستحوذ خمس من أصل عشر شركات عاملة في القطاع على نحو 75% من إجمالي الأقساط
المكتتبة في قطاع التأمين الفلسطيني، وذلك في نهاية العام 2022.

شكل 1: توزيع مكونات محفظة التأمين حسب منتجات قطاع التأمين كما هو في نهاية العام 2022

شكل 2: توزيع محفظة التأمين وفقاً للشركات العاملة في فلسطين كما هو في نهاية العام 2022
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المقارنة السنوية: تعمل في فلسطين 8 شركات تأجير تمويلي مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال كما في نهاية العام 2022. 

وشهد أداؤها ارتفاعاً ملحوظاً مع نهاية العام 2022، إذ بلغ عدد العقود المسجلة لدى الهيئة 2,800 عقد بإجمالي استثمار قيمته
143.1 مليون دولار، ويمثل هذا ارتفاعاً قدره 47.4% و40% في عدد وقيمة العقود على التوالي مقارنةً بالعام 2022.  ويعزى الارتفاع

الملحوظ والمشار إليه، إلى عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، حيث شهد العامان 2020 و2021 العديد من الإغلاقات بهدف الحد
من انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشكل سلبي على أداء الشركات، وسبب انخفاضاً في حجم نشاطها في حينه، في حين أثر الارتفاع

المتواصل لأسعار الفوائد العالمية بصورة إيجابية على نمو هذا القطاع في العام 2022؛ كون التأجير التمويلي أصبح أكثر جاذبية من
أدوات التمويل الأخرى لتثبيت قيمة الأقساط طوال فترة التعاقد، إضافة إلى استمرار استهداف هذا القطاع لشريحة مهمة من

المستأجرين وهم عمال الداخل (انظر الشكل 8).

شكل 8: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل سنوي

المقارنة الربعية: بلغ إجمالي استثمار العقود المسجلة لدى الهيئة حوالي 35 مليون دولار، بواقع 751 عقداً في نهاية الربع الرابع من

العام 2022، بارتفاع عن الربع الثالث من العام 2022 نسبته 5.2% في عدد العقود، و15.5% من إجمالي الاستثمار في قيمة العقود. 
وبالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2021، يلاحظ ارتفاع عدد العقود بنسبة 49.3%، وإجمالي القيمة الاستثمارية للعقود بنسبة

23% (انظر الشكل 9).

شكل9: تطور محفظة التأجير التمويلي بشكل ربعي



التوزيع الجغرافي لعدد العقود: لا يزال التركز العالي في عدد عقود التأجير التمويلي في محافظة رام الله والبيرة، حيث كانت حصتها

من عدد عقود التأجير التمويلي في الربع الرابع من العام 2022، 36%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 11.7% ثم محافظة نابلس بنسبة
10.8%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 9.2%، ثم محافظة طولكرم بنسبة 9.1%.  أما باقي المحافظات، فشكلت ما نسبته 23.2% من

عدد العقود، مع العلم أن هناك استقراراً في توزيع هذه النسب على مدى السنوات السابقة لعوامل تتعلق بهيكلة الاقتصاد، وتركز
الأعمال في بعض المحافظات.

شكل 10: التوزيع النسبي الجغرافي لعدد عقود التأجير التمويلي المسجلة في الربع الرابع من العام 2022

التوزيع حسب نوع الأصول من قيمة العقود: أما ما يخص توزيع المحفظة في الربع الرابع من العام 2022، فما زالت المركبات

للاستخدام الشخصي تستحوذ على الحصة الأكبر (58.85%) من إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي، أما المركبات للأغراض
التجارية، فشكلت ما نسبته 34.46%، ويعود السبب في ذلك إلى سهولة تسجيل ملكية المركبات في دوائر السير، وتدني مخاطرها
من حيث إعادة حيازتها ووجود سوق ثانوية.  أما بخصوص المعدات الهندسية والشاحنات والمركبات الثقيلة، فشكلت 5.10% من
إجمالي قيمة المحفظة، وفيما يخص المال المنقول (المعدات وخطوط الإنتاج وغيرها، بما لا يشمل المركبات) فبلغت نسبتها

1.59%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخاطر تمويلها مقارنة بالمركبات التي تسجل في دوائر السير (انظر الشكل 11).



شكل 11: توزيع مكونات إجمالي قيمة محفظة التأجير التمويلي حسب طبيعة العين المؤجرة في الربع الرابع من العام 2022

التوزيع لعدد العقود ما بين فرد وشركة: يلاحظ من الشكل رقم (12) أن 83% من عدد العقود المسجلة في الربع الرابع من العام
2022 تعود إلى أفراد، مع العلم أن هناك استقراراً في هذه النسبة مقارنةً مع العام 2021، حيث بلغت نسبة عدد العقود الخاصة

بالأفراد في الربع الرابع من العام 2021، %81.

شكل 12: توزيع نسب فئات المستأجرين حسب عدد العقود في الربع الرابع من العام 2022



التوعية المالية



التوعية المالية > الرسائل التوعوية

تمويل الرهنالتأجير التمويليالتأمينالأوراق المالية

العقاري



التوعية المالية > مصطلحات توعوية

تمويل الرهنالتأجيرالتمويليالتأمينالأوراق المالية

العقاري



التوعية المالية > أسئلة شائعة وإجابات

تمويل الرهنالتأجير التمويليالتأمينالأوراق المالية

العاقاري



حملات وورش ولقاءات توعوية

فلسطين تطلق مسابقة إقليمية لتعزيز تكنولوجيا التأمين

أطلقت الهيئة؛ وهي الجهة الرقابية على القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين، مسابقة إقليمية في تكنولوجيا التأمين،

بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبرعاية الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.  وتنفذ الهيئة هذه المسابقة

بمساريها تحدي تكنولوجيا التأمين، وهاكاثون تكنولوجيا التأمين، بتعاون استراتيجي مع شركة “فنتك جالكسي”؛ وهي شركة إقليمية
متخصصة في هذا المجال.

ويهدف تنفيذ مسابقة تكنولوجيا التأمين إلى تعزيز بيئة ابتكار حديثة تحاكي التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا التأمين في قطاع
التأمين الفلسطيني الذي تعمل فيه عشر شركات تأمين، منها اثنتان تقدمان خدمات التأمين التكافلي.

 

ويهدف كل من التحدي والهاكاثون المقرر استضافته على منصة “ابتكر” إلى تسهيل ابتكار حلول رقمية جديدة ومتقدمة لدفع عجلة
النمو في الأسواق، وتعزيز منتجات وخدمات التأمين الشمولي، وتحسين الوصول إلى هذه المنتجات والخدمات، وفهمها من قبل

الفئات المستهدفة، وتحديداً المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والفئات المهمشة مثل النساء وذوي الدخل
المحدود في فلسطين.

وقد تم طرح هذه المسابقة من خلال مسارين، يختص الأول “هاكاثون تكنولوجيا التأمين” (Insurtech hackathon) بالتعامل مع

Innovation) ”بينما يركز المسار الثاني “تحدي تكنولوجيا التأمين ،(Ideation Phase) ”الابتكارات التي هي في “مرحلة تطوير الفكرة

Challenge) على الحلول والتطبيقات قيد التنفيذ أو الجاهزة للتطبيق.



إطلاق ائتلاف التوعية المالية في فلسطين

أطلقت الهيئة ائتلاف التوعية المالية في فلسطين بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني، ووسائل إعلام، وأكاديميين من مختلف
الجامعات الفلسطينية.

 

ويهدف ائتلاف التوعية المالية في فلسطين بالقطاعات المالية غير المصرفية، إلى نشر الثقافة المالية المجتمعية، ورفع مستوى
الوعي لدى المواطنين الفلسطينيين في مجال الخدمات المالية.

 

ويضم الائتلاف ممثلين عن القطاع المالي غير المصرفي، ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والصحافيين.

 

وأكدت الهيئة أن باب الانتساب للائتلاف مفتوح لكافة الجهات المهتمة بالانضمام له.

افتتاح معمل الصحافة المالية الرابع في أريحا



 

نفذت الهيئة معمل الصحافة المالية في مدينة أريحا بمشاركة 30 من طلبة الإعلام والاقتصاد في الجامعات الفلسطينية.

 

وتناول معمل الصحافة المالية الرابع، الذي تنظمه الهيئة منذ عامين على التوالي، القطاعات المالية غير المصرفية، ومهارات
إعلامية على مدار يومين.

 

وجرى افتتاح المعمل بحضور مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. شاكر خليل، ومدير عام الهيئة براق النابلسي، ومدير
برنامج التنمية الاقتصادية في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد مصلح.

وتناول المعمل سبع جلسات تدريبية حول أساسيات الصحافة المالية، وورشة تدريبية حول الإعلام وريادة الأعمال، إضافة إلى
ورشة عمل تدريبية حول وسائل التواصل الاجتماعي.

وشمل المعمل لقاءات تدريبية تضمنت تعريفاً عاماً حول القطاع المالي غير المصرفي في فلسطين.

هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين تطلقان فعاليات أسبوع المستثمر

العالمي في فلسطين 2022



أطلقت الهيئة بالشراكة مع بورصة فلسطين فعاليات “أسبوع المستثمر العالمي 2022” تحت عنوان “الاستثمار المرن وتعزيز
التنمية المستدامة”، وفق المبادرة التي أطلقتها المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال أيسكو (IOSCO) لهذا العام.

 

وجاء الإطلاق من خلال حلقة نقاش بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وسلطة جودة البيئة، بهدف تسليط الضوء
على أبرز مشاريع الهيئات المحلية، والفرص الواعدة، وعرض قصص نجاح محلية في الطاقة الخضراء، وأبرز الإنجازات لسلطة جودة

البيئة، والدور التوعوي والتعليم البيئي وإسهاماتهم في تعزيز التنمية المستدامة، والتطلعات المستقبلية والمعيقات التي تواجه
مشروع التنمية المستدامة.

 

ونفذت الهيئة، بالشراكة مع بورصة فلسطين، حملة مشتركة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وذلك لبث رسائل
مهمة حول التنمية المستدامة والاستثمار المرن، كما تم إنتاج فيديو قصير للغاية نفسها، إضافة إلى إجراء عدد من المقابلات

الإذاعية والتلفزيونية ومقابلات على قنوات البودكاست.



الشمول المالي في فلسطين

مع حلول منتصف الفترة المحددة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، عملت اللجان الوطنية والفنية للشمول المالي،
بشكل حثيث، على متابعة عملية إعادة تقييم الشمول المالي خلال العام 2022، وذلك من خلال التعاقد مع معهد “ماس”، لتنفيذ

دراسة مسحية شاملة لغرض قياس المستجدات والتأثير الحاصل نتيجة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتحديد أية
تعديلات تُوجبها نتائج التقييم في خطة عمل الشمول المالي للفترة القادمة من الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية.

 

وتم الانتهاء من تنفيذ المسح الميداني الشامل من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في منتصف العام، ومن ثم عمل
معهد “ماس” على تحليل ودراسة نتائج المسح الشامل لتحضير مخرجات المشروع، وتم تقديم المخرجات الأولية للمشروع في

تشرين الثاني من العام، وذلك استناداً الى نتائج تحليل جانبي العرض والطلب، وهي:

 

تقرير مفصل لتشخيص حالة وتطور مستويات الشمول المالي. .1
تقرير حول دور الخدمات المالية الرقمية (DFS) في تعزيز الشمول المالي، وخارطة طريق خاصة به. .2

تقرير خاص بالفجوة الجندرية في الشمول المالي، وخارطة طريق خاصة به. .3

 

وعملت اللجنة الفنية على مراجعة التقارير الثلاثة والملاحق الإحصائية الخاصة بها، ووضع الملاحظات عليها وتجميع الملاحظات من
اللجان المختلفة، وذلك للخروج بالنسخة النهائية للتقارير قبل اعتمادها النهائي، وإعلان نتائج إعادة التقييم والتطورات التي حدثت

على نسب الشمول المالي في فلسطين خلال الفترة النصفية (2016-2022) من عمر الاستراتيجية الوطنية، وللبدء بعكس النتائج
على خطط العمل للفترة القادمة، واقتراح التوصيات والتعديلات لخطة العمل، وعرضها على اللجنة الوطنية، مع تقديم ملخص لأبرز

نتائج مشروع التقييم الشامل للشمول المالي في فلسطين.  ويتوقع خلال الربع الأول من العام 2023، أن يتم الإعلان عن نتائج
مشروع إعادة التقييم والتطورات التي حدثت على مؤشرات الشمول المالي في فلسطين، وأن يتم البدء بتعديل خطط عمل

الشمول المالي من قبل مجموعات العمل المختلفة.

 

وقد استمرت كل من اللجنة الوطنية واللجنة الفنية في اجتماعاتهما الرامية إلى ضمان حسن سير العمل في تطبيق الاستراتيجية
الوطنية للشمول المالي كالتالي:

 

اللجنة الفنية للشمول المالي

عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي اجتماعها السابع بتاريخ 12/12/2022 في مقر سلطة النقد الفلسطينية، حيث تم خلال
الاجتماع استعراض أهم مستجدات العمل على مشروع إعادة تقييم الشمول المالي، والتطورات التي حدثت على الموضوع.  كما

ناقشت اللجنة خطة العمل المشتركة مع وزارة التربية والتعليم لإثراء المناهج التعليمية.  واطلعت اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع،
على مستجدات أعمال لجنة تطوير الاستراتيجية الممكنة لقطاع المنشآت الاقتصادية التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء،

وتضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، وهيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد.  وتهدف اللجنة، بشكل أساسي، إلى وضع
السياسات والمحفزات لكل فئة من المشاريع، وبناء استراتيجية وطنية لتمكين قطاع المنشآت على الأصعدة كافة.  وفي نهاية
الاجتماع، اعتمد أعضاء اللجنة الفنية خطة العمل المشتركة مع وزارة التربية والتعليم، كما اتفق على رفعها إلى اللجنة الوطنية.

 

اللجنة الوطنية للشمول المالي



عقدت اللجنة الوطنية للشمول المالي اجتماعها السادس بتاريخ 21/12/2022 في مقر وزارة التربية والتعليم، لمناقشة التقرير
السنوي للشمول المالي للعام 2022، الذي اشتمل على الإنجازات المشتركة لهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد في تنفيذ

الاستراتيجية، إضافة الى إنجازات الشركاء فيها، وعمليات الرقابة والتقييم للاستراتيجية، بما يشمل مشروع إعادة تقييم الشمول
المالي في فلسطين.  كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات مشروع إعادة التقييم، ومشروع إثراء المناهج مع وزارة التربية

والتعليم، حيث تم اعتماد التقرير السنوي للعام 2022، والاستماع إلى مداخلة حول مستجدات مشروع إعادة التقييم من رئاسة
اللجنة الفنية.  كما استمعت اللجنة إلى مداخلة ممثل وزارة التربية والتعليم حول مشروع إثراء المناهج التعليمية، وآليات العمل

على إنجازه خلال العام 2023.  وخرجت اللجنة بقرار حول موعد إعلان نتائج مشروع إعادة التقييم، بأن يكون خلال الربع الأول من العام
2023، على أن يتم العمل على تعديل خطط عمل الشمول المالي لاحقاً بعد إعلان النتائج.



مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تهدف الهيئة إلى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق استقرار سوق رأس المال في فلسطين، ونموه، وتنظيمه، وتطويره، ومراقبته،
وحماية حقوق المستثمرين فيه، وذلك انطلاقاً من مهامها وأهدافها الرامية إلى ذلك، ومن أجل تجنيب قطاعات سوق رأس المال

مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي قد تهدد استمرار هذه القطاعات وتعريضها لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية
… وغيرها.  وقد واصلت الهيئة، مع بداية العام 2022، دورها في مواءمة الامتثال في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، وفق الاتي:

 

استعداداً لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين العام 2023، تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وحدة المتابعة
المالية، وتزويدها بالبيانات والإحصائيات لتعزيز الالتزام الفني وفعالية جهود الهيئة في مكافحة جريمتي غسل الأموال

وتمويل الإرهاب.
استكمالاً للتحضير لعملية التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم عقد العديد من ورشات

العمل على النحو التالي:

المشاركة في ورشة عمل حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن. .1
عقدت الهيئة، بالتعاون مع وحدة المتابعة المالية، ورشة عمل لمسؤولي الاتصال لقطاعات الهيئة حول آليات تنفيذ قرارات .2

مجلس الأمن.
عقدت الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري، بالتعاون مع قسم مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة، .3

ورشة تدريب مسؤولي الاتصال في شركات التأجير التمويلي على إجراء التقييم الذاتي.
مشاركة قسم مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الهيئة في ورشة عمل حول النهج القائم على المخاطر .4

على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال المالية غير المحددة التي تم عقدها في نهاية العام في مصر.
مشاركة فريق من الهيئة وبعض مسؤولي الاتصال لدى الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة في ورشة عمل حول .5

المستفيد الحقيقي.

 

إصدار التعليمات والتشريعات:

التعاميم الصادرة عن الهيئة من شأنها رفع كفاءة وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع
النهج القائم على المخاطر في الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتم إصدار العديد من التعاميم في الربع الرابع من العام 2022،

وجاءت على النحو التالي:

 

تعميم تنفيذ قراري مجلس الأمن بشأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والملف النووي الإيراني.
تعميم قرار رقم 1 لسنة 2022، بشأن تحديث على القائمة المحلية.

تعميم الدول عالية المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة قرار
تعميم الدليل الإرشادي للتقييم الذاتي.

 

طلبات التعاون المحلية:

قامت الهيئة بالرد على الاستفسارات والطلبات الواردة من وحدة المتابعة المالية، والبالغ عددها 4 طلبات خلال الربع الرابع
من العام 2022.

الرد على الكتب الواردة من مكتب النائب العام، والبالغ عددها 6 كتب.
تم الرد على 6 كتب واردة من محكمة جرائم الفساد.



تم الرد على الكتب الواردة من دوائر التنفيذ وقرارات المحاكم، والبالغ عددها 20.
تم الرد على طلبات وحدة المتابعة المالية، والبالغ عددها 4.



أخبار وقرارات هيئة سوق رأس المال

هيئة سوق رأس المال تعد مشروع نظام التعامل في البورصات الأجنبية

قرر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2022، اعتماد مشروع نظام التعامل في
البورصات الأجنبية تنفيذاً لتطبيق أحكام المادة (3/2) من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2009م بشأن التعامل في البورصات الأجنبية،

وبما ينسجم مع أحكام كلٍّ من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004، وقانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004،
وتنسيبه لمجلس الوزراء الفلسطيني لإقراره.

توقيع وثيقة مشروع تطوير المخطط “الكروكي” الإلكتروني

وقّعت هيئة سوق رأس المال، والإدارة العامة للشرطة الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، والصندوق الفلسطيني
لتعويض مصابي حوادث الطرق، يوم الثلاثاء 22/11/2022، وثيقة مشروع تطوير المخطط “الكروكي” الإلكتروني في مقر الهيئة.

ويأتي توقيع الوثيقة انطلاقاً من رؤية مشتركة لصون أرواح المواطنين وأملاكهم في ضوء تصاعد عدد حوادث الطرق، وما ينتج عنها
من خسائر بشرية ومادية، وتعاظم الاختناقات المرورية في حال وقوع الحوادث، والحيلولة دون فقدان معلومات مهمة عن الحادث
تكون مفصلية في تحديد المسؤولية وتقدير الضرر، وبالتالي تمكن شركات التأمين والصندوق من التعامل مع الحادث على أسس

فنية، وعدم التعرض للتضليل والتزوير.

هيئة سوق رأس المال تصدر تعليمات ترخيص المنصات الإلكترونية

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال تعليمات رقم (2) لسنة 2022 بشأن ترخيص منصات إلكترونية لبيع أو تقديم خدمة
تجميع ومقارنة خدمات مالية غير مصرفية.

 

ويأتي إصدار تعليمات ترخيص المنصات الإلكترونية لبيع خدمات مالية غير مصرفية في قطاعات التأمين، والتأجير التمويلي، والأوراق
المالية، وتقديم خدمة تجميع ومقارنة منتجات مالية غير مصرفية انسجاماً مع استراتيجية الهيئة للأعوام 2021-2025، ضمن برنامج

نة لها. تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في القطاعات المالية غير المصرفية، وتوفير البيئة الممكِّ


